قضية:
"عمر" تاجر بولاية سطيف، يمتهن بيع المواد الغذائية، قصد التوسيع في تجارته قام بشراء عقار وخصصه لبناء مصنع لإنتاج الحليب ومشتقاته،  ونظرا لأن سعر العقار كان مناسبا، اشترى عقارا آخر بجواره وخصصه لبناء منزل جديد، من أجل إتمام الأشغال في المصنع تعاقد مع شركة مقاولات لتوفير العدد اللازم من العمال، وأثناء أشغال البناء وقع أحد العمال ولحقت به أضرار جسدية، طالب المقاول بالتعويض عن الضرر الذي لحقه أثناء العمل، فرفض هذا الأخير ذلك مما دفع بالعامل إلى اللجوء إلى القضاء.
استخرج من الوقائع السابقة الأعمال التجارية بالتبعية

